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 الملخص:
قضائي  لصلح اللى اإلقد منح المشرع الجزائري للمتقاضين في الدعوى المدنية حق اللجوء 

انون الإجراءات المدنية قمن  4كإجراء بديل عن التقاضي لحل النزاع المطروح وذالك بموجب المادة 
أية صومة في سير الخ ثناءوالإدارية التي تنص على أنه " يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أ
والتي تضمن  لجزائرياء امادة كانت " وتجسد هذه المادة إحدى أهم المبادئ التي يقوم عليها القض

 مرفق القضاء حسن سيرية و للمتقاضين محاكمة عادلة وفقا للدستور ومبادئ العدالة والمواثيق الدول
 لصلح القضائيلخاصة باانظمة بعض الا ;القواعد الموضوعية و الاجرائية للصلح القضائي  الكلمات المفتاحية:

Abstract :  
The Algerian legislator has granted the litigants in the civil lawsuit the right to 

resort to judicial reconciliation as an alternative measure to litigation to resolve 

the dispute in question, according to Article 4 of the Code of Civil and 

Administrative Procedures, which states that “the judge can conduct 

reconciliation between the parties during the course of the dispute in any matter 

whatsoever.” This embodies this The article is one of the most important 

principles on which the Algerian judiciary is based, which guarantees litigants a 

fair trial in accordance with the constitution, principles of justice, international 

conventions, and the proper functioning of the judicial facility. 

Keywords: Substantive and procedural rules for judicial reconciliation ; Some 

systems of judicial reconciliation 
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 مقدّمة: 
قاضي ء بديل عن التي كإجرالقضائلقد منح المشرع الجزائري للمتقاضين في الدعوى المدنية حق اللجوء إلى الصلح ا

يمكن  "رية التي تنص على أنه من قانون الإجراءات المدنية والإدا 4بموجب المادة  لحل النزاع المطروح وذالك
دئ حدى أهم المبالمادة إاهذه  للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة في أية مادة كانت " وتجسد
واثيق العدالة والم ومبادئ ردستو التي يقوم عليها القضاء الجزائري والتي تضمن للمتقاضين محاكمة عادلة وفقا لل

لتي تساعد لهامة االطرق االدولية وحسن سير مرفق القضاء ، حيث يعتبر إجراء الصلح بين أطراف الدعوى من 
لاسيما  لس القضائية ،والمجا اكممرفق العدالة في التخفيف من الكم الهائل من القضايا التي تسجل يوميا أمام المح

م العدالة يزدح ى بقطاعذي أدوالتعويض والقضايا الاجتماعية وغيرها ، الآمر ال ما يتعلق منها بدعوى الطلاق
ة تي أوجدت ضرور ة هي اللحتمياوإرهاق العاملين به من كتاب وقضاة مما قد يؤدي إلى البطئ في الإجراءات وهذه 

راءات ومشاركة الإجطة ببسا اللجوء إلى الطرق البديلة لحل النزاع القائم لاسيما الصلح القضائي الذي يتسم
ن من قانو  4ادة نص الم د جاءالأطراف المتخاصمة في إيجاد الحلول المناسبة لنزاعهم تحت إشراف القضاء ، ولق

 زاع أثناء سيررفي النطبين  الإجراءات المدنية والإدارية بقاعدة عامة تقضي بالإجازة للقاضي بإجراء الصلح
ة لقضائي وفي أيلمجلس اان غرف مقسم من أقسام المحكمة وأمام أي غرفة الخصومة وقبل قفل باب المرافعة أمام أي 

 مادة كانت 
 990لخامس وفي المواد من امنه في الفصل  466إلى  459كما نظم أحكام الصلح القانون المدني في المواد من 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  993إلى 
 وسوف نتناول في هذا البحث قسمين : 

ات لق ببعض تطبيقني فيتعالثا علق القسم الأول بالقواعد الموضوعية والإجرائية للصلح القضائي ، أما القسميت
  .الصلح القضائي

 المبحث الأول : القواعد الموضعية و الإجرائية للصلح القضائي 
  ديننا الحنيففيعليه ص منصو  إن مصطلح الصلح ليس جديدا على المجتمع الجزائري وعلى المنظومة القانونية فهو
 وبينهما صلحا  ن يصلحاهما أإذ قال الله تعالى " و إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح علي

ح بين أو إصلا أو معروف و قال تعالى أيضا " لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة 1الصلح خير "
ل الخلافات ليها لحإعات تلجأ يعد من أهم الطرق التي كانت المجتم وعليه فإن الصلح بين المتخاصمين2الناس " 

بينهم ، ولا  لكراهيةانة و المستعصية بين الناس حتى لا تتحول الخصومة إلى صراع دموي يخلف الحقد و الضغي
لصلح ضمن اج مهمة إدرا  سيما تلك المنازعات المطروحة أمام القضاء حيث يرى بعض شراح القانون أنه يمكن
ن تطبيق القانو  د إحسانلمحمو البعد الاجتماعي الذي يجب أن تضطلع به المؤسسة القضائية فإذا كان دائما من ا
جتماعي وعلى سلم الالى الععلى النزاعات فإن التوصل إلى وقف النزاع و تفادي استمراره يكون له أثر أفضل 

قانونية لطرق المن ا لاجا أسرع وأنجعالعلاقات الإنسانية عموما إلى جانب أن الاتفاق بالصلح يشكل ع
 . و خارجهضاء أالكلاسيكية الأخرى للقضاء على الخلاف القائم بين أطراف النزاع سواء أمام الق



 بن سعدة حدة                                                                                 حكام الصلح القضائي في الدعوى المدنيةأ 

 197                                                                                                                                                      2023الثامن ــ العددالثالث ــ السنة  سبتمبر  المجلد  

 

لمدني بموجب قانون اام الو المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى فقد نظم الصلح القضائي ضمن أحك
 ية .ة في قانون الإجراءات المدنية و الإدار نصوص موضوعية و دعم ذلك بقواعد إجرائي

 المطلب الأول : القواعد الموضوعية للصلح القضائي 
انون المدني ضمن الباب من الق 466إلى  459تناول المشرع الجزائري أحكام الصلح القضائي في المواد من 

 المسماة . العقود ائفةن طالسابع الخاص بالعقود المتعلقة بالملكية في الفصل الخامس منه حيث اعتبره م
 الفرع الأول : أركان الصلح القضائي و شروط صحته 

يتوقيان به  ائما أوان نزاعا قمن القانون المدني الصلح القضائي على أنه عقد ينهي به الطرف 459كيفت المادة 
ميز بأنه من يت ضائيح القنزاعا محتملا و ذلك بأن يتنازل كل منهما على وجه التبادل عن حقه ، فعقد الصل

 ابق الإرادتينجرد تطبمنعقد يالعقود الرضائية الذي لا يشترط فيه إجراءات التوثيق و التسجيل و الشهر، فهو 
زء مما يدعيه خر عن جف للآحول بنود وحدود النزاع المطروح ، كما أنه من عقود المعاوضة حيث يتنازل كل طر 

 لنفسه .
ت تسمية عقد لناس تحابين  ه من العقود المسماة نظرا لكثرته و شيوعهكما أنه من خصائص عقد الصلح أيضا ان

لناتجة الالتزامات ا ن تنفيذلو كاالصلح ، ويتميز أيضا بأنه عقد فوري لأن عنصر الزمن ليس جوهريا و مؤثرا فيه و 
لناشئة وقت ا لتزاماتد الاعنه مؤجلا إلى وقت لاحق لان العبرة في عقد الصلح ليس بالأجل بل في تمام تحدي

 إبرامه.
زمة ن العقود الملم أيضا يعتبر وكما يتميز عقد الصلح بأنه محددا أو احتماليا بحسب تعيين أو عدم تعيين العوض 

 للجانبين بحيث يتنازل كل طرف على وجه التبادل عن جزء من حقه .
روط خاصة ة إلى شإضاف وعقد الصلح كغيره من العقود الأخرى يتطلب لانعقاده للأركان الموضوعية العامة

 لانعقاده.
 _أركان عقد الصلح القضائي 

 ب ل السبضا ومحر بالرجوع للقواعد العامة نجد أنه لإبرام عقد الصلح القضائي يجب أن يكون هناك 
 _ركن الرضا في عقد الصلح القضائي :

فق ب تطابق و توايث يتطلحه قادنظرا لأن عقد الصلح من العقود الرضائية فإن ركن الرضا يلعب دورا هاما في انع
لتدليس و الغلط و ادة و إرادة طرفي العقد و ينبغي أن تكون هذه الإرادة حرة و خالية من العيوب كالإرا

، و  3ح قد الصلعملها الاستغلال، كما يشترط فمن يصالح أن يكون أهلا للتصرف يعوض في الحقوق التي يش
لة و أن يكون المتعاقد خال من سنة كام 19نون المدني و المقدرة ب من القا 40مسألة الأهلية تخضع لنص المادة 

 جز عليه .يحة و لم لعقليعوارض الأهلية كصغر السن أو عته أو جنون و يكون كذلك متى كان متمتعا بقواه ا
 : المحل في عقد الصلح القضائي -

من القانون المدني "  459المادة فمحل عقد الصلح القضائي هو الحق المتنازع فيه حيث أوجب المشرع في نص 
بأن يتنازل كل طرف من العقد على وجه التبادل عن حقه " ويتعين أن يتوفر في محل عقد الصلح كافة الشروط 
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الواجب توافرها في محل الالتزام بوجه عام ، وعليه يجب أن يكون المحل موجودا وقت التعاقد أو ممكنا و معيننا أو 
شروط لا تطرح أي أشكال لتطابقها مع القواعد العامة ، فيمكن إجراء الصلح حول قابلا للتعيين، وهذه ال

المسائل المالية و لكن ما يلاحظ على المشرع الجزائري في تحديد موضوع النزاع محل الصلح أنه قد نص على استثناء 
ا و ذلك من خلال المادة خاص بالمسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو النظام العام و التي لا يجوز الصلح فيه

من القانون المدني التي تنص " لا يجوز الصلح في المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ولكن يجوز  461
الصلح على المصالح المالية الناجمة على الحالة الشخصية " ونستنتج من هذه المادة إن المشرع قد منع على القاضي 

لنظام العام أو بالحالة الشخصية للأفراد و يقصد بالنظام العام كل ما يمس بكيان أن يفصل في الصلح المتعلق با
الدولة و ممتلكاتها ومصالحها و عليه فلا يجوز الصلح حول الأموال العامة للدولة التي لايجوز التنازل عنها وكذا 

انونا كالصلح على عقود القمار أو الرسوم والضرائب المستحقة للدولة ، كما لا ينبغي الصلح حول العقود المحرمة ق
الرهان أو إنشاء أو تخصيص دور للبغاء و الجنس أو الأموال المتعلقة بخمر أو مخدرات أو تبييض الأموال و كل ما 

 هو محرم شرعا و قانونا وبصفة عامة كل ما يمس بالدولة أو المجتمع و يزعزع استقراره فلا يجوز الصلح عليه .
ان شخاص أي إذا كلية الأة بأهية في هذا المقام انه لا بعقد الصلح على المسائل المتعلقويقصد بالحالة الشخص

ح على انه قد الصلعبرام الشخص مؤهلا فلا يصالح على عدم الأهلية و العكس إذا كان غير مؤهل فلا يجوز إ
و تعديل لزواج ألان امؤهل ، كما يبطل أيضا الصلح الذي يكون محله ثبوت أو نفي النسب أو صحته أو بط

ناجمة عن وق المالية الول الحقالح حأحكام الولاية أو الوصاية أو الحجر لأنه مخالف للنظام العام ، لكن يجوز التص
رشد أن يصالح ه سن البلوغ الحالة الشخصية كمبلغ النفقة أو العدة أو مؤخر الصداق ، كما يجوز للقاصر بعد

 4وط معينةعلى من تعاقد معه على إجازة العقد بشر 

اء يتمثل في إنه تحقيقه ولباشر الذي يسعى إليه كل متعاقد فيقصد به السبب الم : أما السبب في عقد الصلح -
ة و لتقاضي الطويلاجراءات إفادي الخلاف و النزاع عن طريق التنازل المتبادل على جزء من الحقوق المطالب بها لت

العام  مخالفا لنظام عا وغيرمشرو  المرهقة و المكلفة و التي قد لا تنتهي لمصلة أحدهما ، وجيب في السبب أن يكون
 و الآداب العامة .

 _شروط الصلح القضائي :
جها من ن نستنتكن أيمللصلح القضائي شروط لصحته وانتفائها يؤدي إلى بطلان عقد الصلح و هذه الشروط 

 من القانون المدني و تتمثل فيما يلي : 459نص المادة 
 طرفي العقد تمل بينائم أو محققضائي إن يكون هناك نزاع :من مقومات الصلح ال وجود نزاع قائم أو محتمل -

لة الصلح ذه الحاهى في ومعنى ذلك أن تكون هناك خصومة مطروحة أمام القضاء و حسمه الطرفان بالصلح يسم
ذ الحكم أو ول تنفيحطروح القضائي و يشترط هنا أن لا يصدر بشأنه حكما قضائيا ، لكن إذا كان النزاع الم

 عقد الصلح حوله . تفسره فيمكن
وليس من الضروري أيضا إن يكون النزاع موجودا بل يمكن أن يكون محتملا فهنا يكون الصلح لتوقي هذا الخلاف 
، ولكن يتعين أن يكون النزاع جديا قائم أو محتمل ولو كان أحد الطرفين هو المحق دون الآخر و كان حقه واضحا 
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يار ذاتي محض لذا العبرة بما يقع في ذهن كل طرف ما دام غير متأكد من حقه فالمعيار في الصلح القضائي هو مع
من لعقد وليس بوضوح الحق ذاته ، وقد يكون النزاع حول مسائل قانونية كبطلان السند  أو صحته أيضا هنا 

من  465العبرة بما يعتقد به المتعاقدين لكن لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون طبقا لنص المادة 
 .القانون المدني

ائما أو قنهائه إذ كان بإذلك إما لنزاع القائم بينهما و ا: يجب أن تتجه نية المتصالحان إلى حسم  نية حسم النزاع -
 اضي .ة للقبتوقيه إذا كان محتملا و مسألة النية هي مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقديري

ر ك البعض الآخها و يتر ن بعضعفقد يتناول  ولكن ليس من الضروري أن يحسم الصلح جميع المسائل المتنازع عليها
 للقضاء .

لرغم من حيحا باصلح صكما يجوز للطرفين أن يتفقا على  إثبات الصلح بموجب حكم قضائي ن فيكون هذا ال
 صدور الحكم .

لصلح زل احد طرفي اانوعليه فإذا ت، يجب أن يتنازل كل من المتصالحين على وجه التقابل عن جزء من ادعائه -
جه و ن التنازل عن ان يكو  ا يجبكل حقوقه و ادعاءاته و يتنازل الآخر عنه جزء مما يدعيه لا يعد صلحا و إنم  عن

نما ن جزء كبير بيحدهما عازل االتبادل ، ولكن ليس من الضروري أن تكون التضحية من الجانبين متساوية فقد يتن
 يتنازل الآخر عن جزء اقل .

 بة على الصلح القضائي الفرع الثاني : الآثار المترت
من القانون المدني حيث  464و  463و 462لقد تناول المشرع الجزائري آثار الصلح في ثلاث مواد وهي المادة 

 نستنتج أن للصلح القضائي الآثار التالية :
لحقوق و ية وتنقضي به افة نهائع بص: ويقصد بذالك أنه يحسم النزا  نهي الصلح القضائي النزاعات التي يتناولها_

مة مواصلة الخصو  تخلي عنضي الالدعاوى التي كانت حملا له ، كما أنه عندما يطرح أمام القضاء ينبغي على القا
ديق فقط بل رد التصلى مج، فتنقضي اما بإمضاء الصلح او بالمصادقة عليه غير أن دور المحكمة لا يقتصر ع

لصلح ارفوع أمامها كمة المن المحألية و الموضوعية ، كما بإمكانها أجراء رقابة على محضر الصلح من الناحية الشك
دة ا ورد في المامت وهو تنازلالها سلطة تفسيره و تأويله حيث يتم تفسير الصلح طبقا لاحتوائه على جملة من ال

ت يقا ، آيا كانفسيرا ضتلصلح امن القانون المدني التي تنص " يجب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها  464
 ".لحه الصلذي حسمانزاع تلك العبارات ، فإن التنازل لا يشمل إلا الحقوق التي كانت بصفة جلية محلا لل

 _الصلح القضائي يكشف عن الحقوق المتنازع عليها و لا يقررها 
من القانون المدني على انه " للصلح أثر كاشف بالنسبة لما اشتمل عليه من الحقوق و يقتصر  463تنص المادة 

هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها " وعليه فالصلح لا ينشئ الحق ، وإنما يكشف عن وجوده ويقصد 
صدره الأول لا الى  الصلح ، فإذا كان مصدر بهذا الأثر أن الحق الذي يخلص للمتصالح بالصلح يستند إلى م

الخلاف حول قسمة شيء ثم شرائه بموجب عقد البيع ثم تصالحا على تحديد نسبة كل واحد منهما على الشيئ 
فان مصدر نقل الملكية هو عقد البيع أما الصلح فيكشف عنه ويقره وعليه ينبغي أن تكون مهمة الصلح مقصورة 
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، 5تنازع فيها دون غيرها فإذ شمل حقوقا غير متنازع فيها كان الأثر ناقلا لا كاشفا على الكشف عن الحقوق الم
 ويترتب على الأثر الكاشف للصلح ما يلي :

لتسجيل و اتوثيق و لح على حق عيني عقاري لا يوجب من آل إليه الحق أن يتبع إجراءات ال.إذا وقع الص-1
 الشهر لأنه ليس ناقلا للملكية 

 فعة.ار في هذه الحالة المطالبة بالشد المتصالحين على عقار فلا يجوز للجإذا حصل أح -2
 .ح أن يكون سببا في التملك بالتقادم القصير لأنه غير ناقل للملكية الصلح لا يص -3
 .للملكية فقط  الناقلة تصالح الذي تنازل عن العقار بالضمان لان هذ الأخير يكون في العقودلا يلزم الم -4
 لأنه ليس اه الغيرتجتج به المصالح الأول وز لمن حصل على حق من عقد الصلح أن يحتج بما كان يحلا يج -5

 خلفا له ، كالمستندات و الحيازة ....
ما والة الحق ، كجتبعة في الصلح دين في ذمة الغير وخلص إلى أحدهما فلا تراعى الإجراءات الم اذا كان محل -6

 لصلح .دد بان الدين بالصلح فان الدائن يبقى دائنا ولا يتجانه إذا تنازل الدائن عن جزء م
 المطلب الثاني : القواعد الإجرائية للصلح القضائي 

من قانون  220و المادة  993الى  990نظم المشرع الجزائري القواعد الإجرائية للصلح القضائي في المواد  من
 ه .تنفيذو الصلح وكيفية إثباته  الإجراءات المدنية و الإدارية : بين من خلالها إجراءات
 الفرع الأول : إجراءات الصلح القضائي وشروطه 

و بسعي من ألقائيا التصالح ت من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه "يجوز للخصوم 990تنص المادة 
 القاضي في جميع مراحل الخصومة "، ويستخلص من هذه المادة ما يلي :

ن يقترحها أ، وإما   يتم عرضها على القاضيثممسألة جوازيه إما يقررها الخصوم تلقائيا أن أمر الصلح هو -
 لإجراءات المدنية و الإدارية التيامن قانون  4القاضي على الخصوم ولهم حرية الأخذ بها وهو ما يتوافق مع المادة 

حيث يتفق  كانت "  مادة في أيةتنص على أنه " يمكن للقاضي إجراء الصلح بين الأطراف أثناء سير الخصومة 
وم ..." و وز للخص" يج النصان على إن الأمر جوازي سواء بالنسبة للخصوم أو للقاضي من خلال العبارتين

 لات الصلحارية التي تجعل محاو من قانون الإجراءات المدنية و الإد 439يمكن للقاضي ..."باستثناء  نص المادة 
 وجوبيه قبل الطلاق

 ات الخصومة لاان إجراءية مادة كانت ، وكما هو معلوم فالصلح في جميع مراحل الخصومة وفي أ يمكن إجراء -ب
 اء الصلح أمامكن إجر يمأنه  تنتهي بصدور الحكم بل تبدأ من رفع الدعوى إلى صدور حكم نهائي فيها وهذا يعني

رع عنه  لمدني وما يتفقانون اد الموا المحاكم الابتدائية و أيضا أمام المجالس القضائية ، وكذلك في أية مادة من
 كالعقاري و الأسرة و التجاري و غيرها من مواد القانون الخاص .

: المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية لم يحدد إجراءات معينة يتبعها  _إجراءات الصلح القضائي
لما يراه مناسبا بشان الكيفية مادام ذلك يحقق  المتصالحان وإنما ترك الأمر للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع وفقا

، وعليه فالقاعدة العامة أن تتم محاولة الصلح في المكان و الوقت الذي يراهما القاضي مناسبين لذلك  ما 6النتيجة
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من القانون المدني التي تنص " تتم محاولة  991لم توجد نصوص خاصة تقرر خلاف ذلك وهو ما ورد في المادة 
المكان و الوقت الذي يراهما القاضي مناسبين ما لم توجد نصوصا خاصة في القانون تقرر خلاف ذلك  الصلح في

" وتتميز إجراءات الصلح بالبساطة وهو ما يفسر لجوء المتخاصمين إليها بدلا عن الإجراءات القضائية المعقدة إذ 
لى حل يرضيهم من خلال التنازل المتبادل أن أطراف النزاع هم العناصر الفاعلة فيها فلا يهمهم سوى التوصل إ

بينهما ، لأنه لو اتبعنا إجراءات قضائية معينة يفقد الصلح كحل بديل عن التقاضي العلة من وجوده ،لكن ها لا 
يعني أن الصلح لا يخضع لبعض الإجراءات التي تضبط حدوده  لا سيما منها ما يتعلق بالنظام العام حيث يجب 

الصلح أمام الجهة القضائية المختصة نوعيا بالدعوى لأنه لا يجوز الاتفاق عن ما يخالف قواعد  أن يكون النزاع محل
من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص "المحكمة هي الجهة  32الاختصاص النوعي طبقا للمادة 

ب متخصصة ، تفصل القضائية ذات الاختصاص العام وتتشكل من أقسام ، يمكن أيضا ان تتشكل من أقطا
المحكمة في جميع القضايا لا سيما المدنية و التجارية و البحرية و الاجتماعية و العقارية وقضايا شؤون الأسرة و 

 التي تختص بها إقليما .
لقسم لأقسام يبقى ااأ فيها  تنشتتم جدولة القضايا أمام الأقسام حسب طبيعة النزاع غير أنه في المحاكم التي لم

 هو الذي ينظر في جميع النزاعات باستثناء القضايا الاجتماعية.المدني 
لضبط ان طريق أمانة لمعني عالقسم افي حالة جدولة قضية أمام قسم غير القسم المعني بالنظر فيها يحال الملف إلى  

 .7بعد إخبار رئيس المحكمة مسبقا ....
راءات الصلح اسبة إجا بمنيمكن للأطراف خرقه لقد وضع المشرع ضوابط للاختصاص النوعي للجهات القضائية لا

 مثلا :
اص النوعي من الاختص ي ، ولا يمكن للقضاء الإداري أن يجري الصلح في الدعوى التي يختص بها القضاء العاد

ختصاص دعوى ، أما الاليها الانت عالنظام العام الذي لا يجوز للأطراف مخالفته كما يجوز ايثارته في أية مرحلة ك
من  37دة طقا لنص الما النزاع ظر فيليمي فقد فتح المشرع الأفراد إمكانية الاتفاق على الجهة التي يمكن أن تنالإق

 منه . 40و 39قانون الإجراءات المدنية و الإدارية دون المساس بالمادتين 
ث اسبة الصلح حيعده بمنق قواويمتد الاختصاص النوعي بالنسبة للصلح أمام المجالس القضائية بحيث لا يمكن خر 
لو كان و جميع المواد  ولى وفية الأيختص المجلس القضائي بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم في الدرج

 وصفها خاطئا .
 _شروط قبول الصلح القضائي 

ط في انه يشتر عليه فو الصلح القضائي يجب أن يكون متعلق بموضوع دعوى مرفوعة أمام القضاء لكي يتحقق 
ع الدعوى و بموضو أدعوى طالب الصلح أن تتوفر فيه شروط قبول الدعوى سواء ما تعلق منها بالشخص رافع ال

 في حد ذاتها فبالنسبة للشرط التي يجب أن تتوفر في أطراف الدعوى هي :
: حيث يتعين على كل طرف من أطراف عقد الصلح أن يكون هو صاحب الحق الذي المصلحةالصفة و  -

سيتنازل عنه على وجه التبادل وهذا ما يعبر عنه بالصفة في التقاضي  وتعتبر الصفة من المسائل المتعلقة بالنظام 
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انت عليها الخصومة بحل الصلح ، العام التي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها ويمكن إثارتها في أية مرحلة ك
وكذلك يجب أن يكون لطرفي الصلح مصلحة شخصية ومباشرة ، لكن يجوز القيام بإجراء الصلح من أشخاص لهم 
صفة القيام بالإجراء الصلح من أشخاص لهم صفة القيام بالإجراءات نيابة عن أصحاب الحق و المخول لهم 

من قانون  13القيم وغيرهم ، وقد نصت على الصفة و المصلحة المادة  القانون ذلك كالمحامي و الوصي و الولي و
الإجراءات المدنية و الإدارية التي جاء فيها " لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة وله مصلحة قائمة 

 أو محتملة يقرها القانون يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعى أو المدعي عليه .....".
نة كاملة طبقا لنص س 19ي ا يجب على أطراف الصلح أن تتوفر فيهم أهلية التقاضي و إبرام و التصرفات وهكم

ل  تطلب أن يتناز تة التي د المعارضمن القانون المدني و تبرز أهمية الأهلية في عقد الصلح كونه من عقو  40المادة 
 كل واحد منهم عن جزء من حقوقه لمصلحة الطرف الآخر .

 بحيث يجب أن لا الدعوى توفر في محلت: وهي ذاتها الشروط التي ينبغي أن  وط المتعلقة بموضوع الصلحالشر  -
ما يجب أن لا كقدان ،  لمتعاايكون الصلح مخالف للنظام العام و الآداب العامة و أن لا يمس بشخصية و أهلية 

 فيالحكم  حول ددت الخصومةيكون قد صدر بشأنه حكم قضائي وفصل في الحق محل الدعوى ، لكن إذ تج
  هذه الحالة،فيالصلح  يمكن المجلس القضائي بموجب طرق الطعن أو إمام المحكمة كالمعارضة و الاستئناف فانه

 وبصفة عامة كل الشروط التي يجب أن تتوفر في الدعوى عند رفعها .
 لح .بول الصدم قلى عيجب أن تتوفر في الصلح وكل ما يؤدي غالى عدم قبول الدعوى يؤدي بالتبعية إ

  :الفرع الثاني : اثبات الصلح القضائي وتنفيذه 
كيفية   ع قد يبين لنان المشر لك فإيعتبر الصلح القضائي من العقود الرضائية التي يتم ابرامها أمام القضاء ومع ذ

 إثبات عقد الصلح و طرق تنفذه .
 اثبات الصلح القضائي _

صوم و لخيوقع عليه ا في محضر ، من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه " يثبت الصلح 992تنص المادة 
 نتهي بالصلح لاالتي ت صومةالقاضي و أمين الضبط و يودع بأمانة ضبط الجهة القضائية " وينتج من ذلك أن الخ

 ح محل الحكم .يصدر في شأنها حكم قضائي و أنما يحل المحضر المثبت للصل
نه قام لح و كأر الصوهذا على خلاف المشرع المصري الذي يثبت الصلح بحكم قضائي بعد التصديق عن محض

كمة ا إلى المحللخصوم أن يطلبو  من قانون المرفقات المصري التي تقضي بأنه " 103بعمل الموثق عملا بنص المادة 
 لائهم .و من وكنهم أليه في محضر الجلسة ويوقع مفي أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا ع

عطاء صور لإلمقررة اعد ايلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه و تعطى صورته وفقا للقو 
لح  حيث في في الص لقاضياالأحكام ويمكن الاختلاف بين التشريع الجزائري و المصري في الدور الذي يلعبه 

ليه هو و ع يوقع ثمتفاق يشارك القاضي الخصوم في إعداد محضر الصلح ويشهد على صحة الاالقانون الجزائري 
ق صري عن التصدينون المالقا الخصوم و أمين الضبط و يودع بأمانة ضبط المحكمة ، بينما يقتصر دور القاضي في

 و إصدار حكم بشأنه . 8على محضر الصلح 
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 القوة التنفيذية لمحضر الصلح القضائي  _
جرد إبداعه بمنفيذيا تلصلح سندا من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على أنه " بعد محضر ا 993تنص المادة 

تنتج من ذلك أن محضر من هذا القانون عند التنفيذ " ونس 604الى  600تطبيق أحكام المواد  –بأمانه الضبط 
ليه الطابع عل بغلب كما بحاضي عليه ولكنه ليس الصلح القضائي يعتبر بمثابة سند واجب التنفيذ لتصديق الق

رق لا يكون بالط طعن هناكن الالعقدي وتحكمه قاعدة العقد شريعة المتعاقدين ، ويجوز لكل طرف الطعن فيه ، ول
  بدايته يخضعن كان فيالح و المقررة للطعن في الأحكام و أنما يكون طريق الطعن فيه بموجب دعوى أصلية والص

لرجوع لنص ه بينهم ، و بافاق عليالات فه بإختيارهم الحر إلا انه ينتهي في صورة جبرية تلزم تنفيذ ما تملإرادة أطرا
يها صلح المتفق علاضر المحية تنفيذ وما يليها من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تبين  كيف 600المادة 

 أمام الجهات القضائية كما ما يلي :
سند تنفيذي ، بي إلا تنفيذ الجبر من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية على انه " لا يجوز ال 600تنص المادة 

 والسندات التنفيذية هي :
ل ... وعليه فكلضبط ..انة ا" ...... محاضر الصلح أو الاتفاق المؤشر عليها  من طرف القضاة و المودعة بأم

تسمى  601ة  المادفيليها عل على نسخة ممهورة بالصيغة التنفيذية المنصوص مستفيد من الصلح الحق في الحصو 
 النسخة التنفيذية و هذه الأخيرة تكون بالصيغة التالية :

و بناءا  "صيغة التالية نتهي بالتباسم الشعب الجزائري و  –تبدأ بعبارة " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الذين طلب  ذا كل الأعوانضرين وكالمح ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تدعوا و تأمر جميععلى ما تقدم فان الجمهور 

اعدة كم مد يد المسى المحا ية لدإليهم ذلك : تنفيذ هذا الحكم ، القرار ، وعلى النواب العامين ووكلاء الجمهور 
قتضاء ، لقوة عند الاباتنفيذه مة لة اللاز اللازمة لتنفيذ ه و على جميع قادة وضباط القوة العمومية تقديم المساعد

 ة العمومية فيير القو ب تسخاذا طلب إليهم ذلك بصيغة قانونية وبناء عليه وقع هذا الحكم ...." ، ويكون طل
ستفيد أو ة لكل ميذية واحد( عشرة أيام من تاريخ إيداع هذا الطلب ، ولا تسلم إلا نسخة تنف10أجل أقصاه )

خة تنفيذية على نس لحصولاصة ، وإذا فقدت هذه النسخة من تسلمها قبل التنفيذ يمكنه لوكيل عنه بوكالة خا
ضائية هة القيس الجأخرى بأمر عن عريضة، بشرط تقديم عريضة معللة و استدعاء جميع الأطراف أمام رئ

 .9المختصة
ضاء الدعوى  عا لانقبمة توإذا تم الصلح القضائي بهذه الإجراءات فإنه يصبح كسبب من أسباب انقضاء الخصو 

اء بعا لانقضتقضي الخصومة من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص " تن 220كما ورد في المادة 
 الدعوى ، بالصلح أو بالقبول بالحكم أو بالتنازل عن الدعوى ....".

أراد أحدهما  وكمة ، لمحن اوعليه فإذا انتهت الخصومة بالاتفاق بين أطرافها بموجب محضر صلح مصادق عليه م
لمؤرخ في اغرفة المدنية عليا المة الرفع دعوى في ذات الموضوع فيما بعد فإنه لأتقبل دعوى ، كما جاء في قرار المحك

تعد  قد رسميعثبت في " المبدأ من مقرر قانونا إن دعوى المطالبة بالمصادقة على صلح م 2003جوان  25
 10دعوى خالية من أية مصلحة 
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 المبحث الثاني : بعض الأنظمة الخاصة بالصلح القضائي 
ا حلة كانت عليهأية مر  و في بالرغم من أن الصلح القضائي ورد كمبدأ عام يمكن للجوء إليه في أية مادة كانت

ة بالصلح ة الخاصلأنظماالدعوى سواء بمبادرة من القاضي أو بطلب من الخصوم إلا أن المشرع قد نظم بعض 
ت الطلاق في  نزاعافيلصلح افس الغاية المبتغاة من هذا الإجراء كطريق بديل لحل النزاعات منها تهدف إلى ن

، و الصلح  قبولها شروط قضايا الأسرة ، و الصلح في نزاعات العمل كإجراء سابق على رفع الدعوى وشرط من
 في حالة الإفلاس و التسوية القضائية في القضاء التجاري 

 الصلح في قضايا الطلاق  المطلب الأول :
و تولد  لاد و الزوجينية الأو ر نفسنظرا لخطورة الطلاق على المجتمع بما يخلفه من آثار سلبية كتفكك الأسرة وتدهو 

ة تلزم صوص خاصنوجب بمالكراهية و الحقد بين أهل الطرفين وعدم الاستقرار المادي ، فقد تدخل المشرع 
ابطة فين في فك الر دة الطر ن إراملنطق بالحكم ، وعليه و إن كان الطلاق ينبع القاضي القيام بإجراء الصلح قبل ا

على  ن تأثير معنويا له ملمذلك  والزوجية بينهما إلا أن دور القاضي في إيقاع الصلح بينهما يبقى هاما ورئيسيا 
 نفسية الزوجين .

 الفرع الأول : إجراءات الصلح القضائي في قضايا الأسرة 
 تنص " لا يثبت التي 49 لمادةالجزائري الصلح القضائي في مسائل الطلاق في قانون الأسرة بموجب ا نظم المشرع

فع اء من تاريخ ر هر ابتدثة أشالطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات الصلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدة ثلا
ط و الطرفين تب الضبن كامصلح يوقعه الدعوى يتعين على القاضي تحرير محضر يبين مساعي و نتائج محاولات ال

م القاضي كون لحكي لا .... ، ويستخلص من هذه المادة إن إجراء الصلح في قضايا الطلاق هو اجراء وجوبي
هذه  ولات الصلح فيمن محا لحكمةابفك الرابطة الزوجية أي اثر قانوني ما لم يقوم القاضي بالصلح بين الطرفين و 

للجوء إلى ادت إلى أالتي  و تدخل طرف ثالث وهو القاضي يكون محايدا عن الخلافاتالحالة هي تهدئة النفوس 
ا أن المدة يه ، كمان علالطلاق من خلال تقريب وجهات النظر وتنبيه الزوجين إلى خطورة الفعل الذي يقدم

ة من لطلاق ، والعلااجع عن التر  الممنوحة للصلح المقدرة بثلاث أشهر من شأنها أن تمنح الطرفين فرصة للتفكير و
 يضع بالدرجة  ن ذالكلأطلاق إجراء والعلة من إجراء الصلح في قضايا الطلاق ليس الاتفاق على بنود وشروط ال

عطاء إ ونما من أجل ن وجدو،لاد إالأولى إلى السلطة التقديرية للقاضي  بما يراه مناسبا لمصلحة الطرفين و الأو 
 الحياة الزوجية والتوصل إلى حلول مشتركة  فرصة للتفاهم حول نقاط الاختلاف في

 ت وذالك بموجبللجلسا لعامةاكما دعم المشرع الجزائري منازعات الأسرة بإجراء هام وهو ضرورة حضور النيابة 
لى تطبيق إضايا الرامية يع القصليا في جممن قانون الأسرة التي تنص " تعد النيابة النيابة العامة طرفا في أ 03المادة 
ائية وإنما  المواد الجز فيالأمر  ع كماام هذا القانون " فحضور النيابة العامة في هذه الحالة ليست طرفا في النزا أحك

ن عيتم إخطارها  ي وإنمالقضائهي طرف منضم وبالتالي لا يشترط تكليفها بالحضور إلى الجلسة عن طريق المحضر ا
 11طريق كتابة الضبط 



 بن سعدة حدة                                                                                 حكام الصلح القضائي في الدعوى المدنيةأ 

 205                                                                                                                                                      2023الثامن ــ العددالثالث ــ السنة  سبتمبر  المجلد  

 

من قانون الإجراءات  443لى ا439وقد أورد المشرع أحكام الصلح القضائي المتعلق بشؤون الأسرة في المواد من
 : مايليكالمدنية والإدارية حيث بينت هذه المواد الإجراءات المتبعة في الصلح القضائي  

 التاريخ زوجين فيال لىمحاولات الصلح وجوبيه في قضايا الطلاق وتتم في جلسة سرية حيث يعرضه القاضي ع
لب الزوجين طءا على ن بناالمحدد لهما ويستمع إلى كل واحد منهما على انفراد ثم يقوم بسماعهما معا ويمك
إذا سرية النزاع و صوصية و را لخحضور أحد أفراد العائلة والمشاركة في محاولات الصلح بدلا من حضور المحامي نظ

د تاريخ لاحق ما تحدياضي إريخ المحدد أو حدث له مانع ، يجوز للقاستحال على أحد الزوجين الحضور في التا
ء مهلة  وإعطالزوجينللجلسة أو ندب قاضي آخر لسماعه بموجب إنابة قضائية حيث أن إدارة الصلح بين ا

 ابيرناسبا من التدما يراه اذ مأخرى أم لا هي مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي ، كما يجوز له اتخ
 بدون عذر رغم للجلسة لمحدداالمؤقتة بموجب أمر غير قابل الآي طعن غير أنه إا تخلف أحد الزوجين عن اليوم 

ي يجريها القاض ت التياولاتبليغه شخصيا يحرر القاضي محضرا بذالك وفي حالة عدم التوصل إلى الصلح رغم المح
في الحال  ضر يحررجب محبت بين الزوجين بمو يشرع في مناقشة موضوع الطلاق ، أما إذا حصل الصلح فإنه يث

زاع ، كما  الإنهاء النتنفيذيا سندا ويوقع عليه الطرفين والقاضي وأمين الضبط ويودع بأمانة الضبط ويعد هذا الأخير
ن الأسرة التي تنص على أنه من قانو  56يجوز للقاضي أيضا إجراء الصلح بواسطة  حكمين طبقا الأحكام المادة 

اضي الحكمين عين القيما ، د الخصام بين الزوجين ولم يثبت الضرر وجب تعيين حكمين للتوفيق بينه" إذا اشت
عيد زوجين يين البحكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة ففي حالة فشل الحكمين في مهمة الصلح 

نه يثبت ذالك لصلح فإا ريقطالقاضي القضية إلى الجلسة  وينهي مهامهما ، أما إذا توصلا إلى حل الخلاف عن 
 في محضر يصادق عليه بموجب أمر غير قابل الآي طعن 

 الفرع الثاني : مدى ارتباط الصلح في قضايا الأسرة بالنظام العام
لزم القاضي تمرة التي بالصيغة الآ من قانون الإجراءات المدنية والإدارية نجد أنها جاءت 439بالرجوع لنص المادة 
هو من ف...."  جوبيهضايا الطلاق ويستشف ذالك من خلال عبارة " محاولات الصلح و بإجراء الصلح  في ق

لروابط اي الحفاظ على هالعام  لنظامالإجراءات الجوهرية التي يتعين على القاضي الالتزام بها والعلة في جعله من ا
جلسات   إدارةفيضي قاالأسرية ومحاولة منع تفككها ومسألة نجاح الصلح من عدمه ترجع إلى مدى خبرة ال

 12الصلح واستعداد الطرفين في التصالح 

الة ن المرأة في حقد تكو  وى أولكن بالرجوع لحالات الطلاق في الواقع  يتبين أنه قد يقع الطلاق قبل رفع الدع
الطلاق هنا   كون حكمات فيالعدة أو تكون قد انتهت مدة العدة من زمن بعيد أو تم الطلاق أكثر من ثلاث مر 

 شفا عن وقوعه وليس لمحاولات الصلح أي جدوى كا
وعليه يجب التفرقة بين صور الطلاق ففي حالة الطلاق بالتراضي أو التطليق بإرادة الزوجة أوفي حالة الخلع فهنا 
الطلاق لا يقوم إلا بحكم القاضي أي الحكم يكون منشئ له وعليه فالصلح وجوبي ، أما في حالة الطلاق بالإرادة 

للزوج هنا يجب التمييز بين ما إذا كان الزوج قد تلفظ بالطلاق قبل اللجوء إلى المحكمة أم لا فإذ كان قد  المنفردة
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تلفظ به يكون حكم القاضي كاشفا عنه ولإثباته فقط  ، أما إذ لم بتلفظه قبل رفع الدعوى يكون حكم القاضي 
  13في هذه الحالة منشأ له ومنه إجراء الصلح وجوبي

 اني: الصلح القضائي في القضايا التجارية والاجتماعية المطلب الث
ة كبيرة من يححيث تتجه شر  نوعها ،ا وتتحتل المعاملات التجارية اليوم حيزا كبيرا في المنظومة القانونية نظرا لكثرته

ية ال التجار ي الأعمتعاط المجتمع نحو عالم التجارة سواء في شكل مؤسسات اقتصادية كالشركات التجارية أو
ائل البديلة  بت الوسكن لعبشكل فردي حيث خلفت هذه الوضعية  العديد من المنازعات  قد تهدد بالإفلاس ، ل

قابة ر ع في حله تحت ف النزا أطرا دور فعال في حماية التجار لما توفره من سرعة وفعالية من جهة وإمكانية مشاركة
في  روكذالك الأم ،ارية لقضائي في القضايا التجوإشراف  الهيئات القضائية  من جهة أخرى أهمها الصلح ا

 ةلدعوى القضائي رفع ااه إلىالمسائل الاجتماعية حيث تخضع المنازعات العمالية إلى الصلح كشرك أساسي للاتج
 الفرع الأول : إنشاء عقد الصلح التجاري وأثاره  

ن القانون التجاري في باب م 335إلى  317التجارية في المواد من  ينظم المشرع الصلح القضائي في المنازعات
ر حسن النية  س التاجإفلا الإفلاس والتسوية القضائية ، والصلح في القضاء التجاري هو إجراء لتوقي إشهار
 يه شروط معينةوافرت فتإذا  حيث أجاز المشرع لكل تاجر فردا كان أم شركة أن يطلب الصلح الواقي من الإفلاس

ن إذ كان المدي شروعاتذه المرع لتفادي انهيار المشروعات ومحاولة منه للأخذ بيد هوذالك في محاولة من المش
 حسن النية في أسباب اضطراب أعماله المالية اضطرابا من شأنه أن يؤدي 

 ائنيهاتفاق بين المدين ود ، وعقد الصلح في القضاء التجاري هو 14إلى توقفه عن الدفع والحكم بشهر إفلاسه 
لح القضائي صلاويستفيد من  الذين يوافقون بموجبه على أجال لدفع الديون لدفع الديون أو تخفيض جزء منها ،

 الية :روط التق الشفي النزاع التجاري كل تاجر تم قبوله في التسوية القضائية بموجب حكم قضائي وف
سن نية وأن جال بحلة الآديونه الحا_يتعين على طالب التسوية القضائية أن يكون تاجرا وأن يتوقف عن دفع 

انون التجاري والمتعلقة من الق 218و 217 216،  215يكون قد قام بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 
 ستغلال وحسابحساب الانية و بالإقرار بالتوقف عن الدفع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التوقف وبيان الميزا

 من القانون التجاري  218حددتها المادة  الخسائر والأرباح ووثائق أخرى
ين ستدعاء الدائننتدب باي الموينشأ عقد الصلح التجاري متى قبل المدين في التسوية القضائية حيث يقوم القاض

لصادر من ريخ القرار اتايام من ثة أالمقبولة ديونهم في مدة ثلاثة أيام التالية الإقفال كشف الديون أو في مدة ثلا
 القانونية أو علاناتصة بالإإذا كان هناك نزاع قائم ويتم الاستدعاء بإطارات تنشر في الصحف المختالمحكمة 

 يستدعى المدينتدب ، و المن ترسل إليهم فرديا من الوكيل المتصرف القضائي ، وتنعقد الجمعية برئاسة القاضي
الدائنين ولا لمدين و ابين  عقد الصلحبرسالة موصى عليها ويتعين عليه حضورها شخصيا وتهدف هذه الجمعية إلى 

ملة مجموع لجثلوا الثلثين لى أن يمعتيا  يقوم الصلح إلا بإنفاق الأغلبية  العددية للدائنين المقبولين انتهائيا أو وق
 دار المبالغ و في مقعدد أالديون إلا أن ديون الذين لم يشتركوا في التصويت تخفض لحساب الأغلبية  في ال
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لتعجيل يهمه ا الذي التجاري للتصديق عليه من المحكمة حيث تكون متابعة التصديق للطرف ويخضع الصلح
من القانون التجاري  323ادة نص الموتفصل فيه المحكمة بعد فوات ميعاد الثمانية أيام المحدد لحق المعارضة وفقا ل

 الية :ر التالآثاويجب أ، يتم التوقيع على الصلح وإلا كان باطلا وترتب على الصلح التجاري 
الاحتجاج   أنه لا يمكنونهم إلاقق دي_ التصديق على الصلح يجعله يجعله ملزما لكافة الدائنين بما فيهم الذين لم تح

 العاديين الذين  قبل الدائنينينهم ولان تأمبالصلح اتجاه الدائنين ذوي الامتياز والمرتهنين عقاريا الذين لم يتنازلوا  ع
 دة التسوية القضائية نشأ حقهم أثناء م

 لا يمكن الآي دائن رفع دعوى ببطلان الصلح إلا إذ وجد السببين التاليين : 
برئ ذمة يلإبطال اوها  _اكتشاف غش بعد التصديق على الصلح أو إخفاء بعض الأصول أو المبالغ في الخصوم

 الكفلاء إلا من كان عالما بالغش عند الالتزام 
قضائي ويصبح تصرف الل الميق مكتسبا لقوة الشيء المقضي فيه تتوقف مهام  الوكيوبمجرد أن يصبح حكم التصد

 للمدين حرية الإدارة والتصرف في أمواله 
م شروط الصلح باحترا لمدينا_ يبقى الرهن العقاري لجماعة الدائنين ساريا لسداد حصص المصالحة ، فإذا قام 

دين إلى صلح ويعود المقضاء اللى انإة منها عند حلول آجالها يؤدي المتمثلة في الوفاء بديونه أو بالأجزاء المتبقي
قد لصلح يفسخ الع عقد ايها فيممارسة نشاطه التجاري بشكل عادي ، لكن إذ لم يتم تنفيذ التزاماته المنصوص عل

    15من القانون التجاري  340طبقا لنص المادة 
    ائية  القض رط إجباري لرفع الدوىالفرع الثاني : الصلح في نزاعات العمل الفردية كش 

ن القة بين كل موثر العتإلى  تثير علاقات العمل الفردية عدة إشكاليات عملية إثناء سريانها وتنفيذها، تؤدي
قة قوم عليها عالالتي ت اقديةالعامل وصاحب العمل، بغض النظر عن طبيعة ومدة وشكل الأداة القانونية أو التع

 .العمل
فرديا في العمل كل خلاف في العمل بين العامل أو مستخدم  بشأن تنفيذ علاقة العمل التي تربط و يعد نزاعا 

و ينجم ، الطرفين ،سواء كان هذا بعدم تنفيذ بنود العقد ،أو خرق اتفاق عمل ،أو خرق لأحكام قانون العمل
هذا النزاع في حال ما لم يتم حله في إطار عملية تسوية داخل الهيئة المستخدمة ،ولقد تناول المشرع المصالحة  

المتعلق بتسوية  04/ 90كإجراء إلزامي في النزاعات الفردية في العمل قبل رفع الدعوى القضائية  في القانون 
ه على ما يلي : " يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص من 19النزاعات الفردية في العمل حيث تنص المادة 

بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية " وفي حالة عدم المصالحة يحق 
للطرف المتضرر رفع دعواه أمام القسم الاجتماعي للمحكمة  ويتعين عليه أن يرفق العريضة بنسخة من محضر عدم 

 أجل لا يتجاوز الستة أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح تحت طائلة سقوط الحق في رفعها المصالحة وفي
ونظام المصالحة في هذه الحالة يقوم به طرف ثالث وهو مفتش العمل على مستوى مكاتب المصالحة من أجل 

وها النوع من الصلح لا  تقريب وجهات النظر بين العامل والهيئة المستخدمة والوصول إلى اتفاق ودي بينهما ،
يلعب القاضي في تحقيقه أي دور لأنه يتم خارج الخصومة القضائية ، لكن يكون للقاضي الحق في تطبيق أو 
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تفسير كل ما تم الاتفاق عليه ، كما له أن يأمر في أول جلسة بالتنفيذ المعجل لمحضر الصلح مع تحرير غرامة 
 ل أحد الأطراف تهديدية يومية في حالة عدم تنفيذه من قب

 خاتمة :
لوقت الراهن انها في بد مونتوصل في نهاية هذا البحث إلى أن الصلح كطريق بديل عن التقاضي أصبح ضرورة لا

ليها ئ التي يقوم عالمباد ن أهممفي المنازعات ذات الطابع المدني نظرا لكثرتها أمام المحاكم حيث جعله المشرع 
ح ة والتجارية حيث ساهم الصلون الإجراءات المدنيمن قان 4التنظيم القضائي الجزائري كما جاء في نص المادة 

 نزاعاتهم سواءلتكفل بلاضين القضائي في تخفيف العبئ على الهيئات القضائية من جهة وفسح المجال أمام المتق
تقريب وجهات و لافات وز الخمباشرة أو عن طريق طرف ثالث يختارونه أو يعينه القضاء لهم لمساعدتهم على تجا

ضائية وتخفيض ومة القبالخص كما يلعب الصلح دور فعال في تفادي التعقيدات الإجرائية المرتبطةالنظر بينهم  
 ية  لاجتماعابط االتكاليف المالية واختصار للوقت لحل الخلافات ،والمحافظة على العلاقات والرو 
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